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الأستاذة: كوثر ابن الصحراوي                ac b  2                                        مجزوءة السیاسة  

مدخل عام:

إرتبط مفھوم السیاسة مع ظھوره عند الیونان بمعنى عام بتدبیر شؤون المدینة- الدولة التي شكلت أول 
فضاء للممارسة السیاسیة. وھذا ما یدل علیھ المعنى الإشتقاقي للمدینة- الدولة  la polis)) ومنھ جاء 
مفھوم السیاسة  la politique. فالسیاسة إذن ھي الطریقة التي یتم بھا تنظیم حیاة الأفراد داخل 
مجتمع ما. إعتمادا على مؤسسات مختلفة، وھي ممارسة تكشف عن بعد أساسي للإنسان یمكنھ من 
إضفاء النظام والإستقرار على حیاتھ الإجتماعیة عبر الإمتثال لمبادئ وقوانین تشرف علیھا سلطة 

عمومیة. ومن ثم فھو بعد أساسي یمیز الإنسان عن الحیوان ( الإنسان كائن سیاسي). 

فالممارسة السیاسیة تشكل إذن أھم الممارسات البشریة، وھي تجعل من الوجود البشري منظما وقائما 
على مبادى عقلیة، قانونیة، وأخلاقیة. ولھذا لا یتحدد مجال النظر السیاسي بمفھوم الدولة فقط، وإنما 
بمفاھیم أخرى مرتبطة بھا كالحق والعدالة،  والعنف. فالدولة ترتكز على قوانین تتوخى إحقاق الحق 
والمساواة والعدالةـ وتھذیب السلوك البشري. غیر أن  الناس وتبعا لمصالح محددة یلجئون إلى 
ممارسة العنف على بعضھم البعض، مما قد یضطر الجھاز الحاكم  إلى التدخل وإحتكار العنف بإسمھا 

من أجل إحلال العدالة والحق. 

عموما یكتسي مفھوم السیاسة طابعا إشكالیا، إذ فضلا على أنھ ینطوي على مفارقة تجعل منھ مجالا 
لتجسید آمال الإنسان في العدالة والحریة، ومصدرا لما یناقض ذلك من عنف وإستبداد . فإن التفكیر في 

مفھوم السیاسة یفتحنا على مجموعة من التساؤلات:  

ما الدولة؟ ومن أین تستمد مشروعیتھا؟ وما الغایة منھا؟ وكیف تمارس سلطتھا ➢
السیاسیة؟ 

ما الحق وما العدالة؟ وكیف تتحدد العلاقة بینھما؟ ➢

                                 المفهوم الأول: مفهوم الدولة

تقديم إشكالي:

تتحدد الدولة بإعتبارھا مجموع المؤسسات التي تنظم حیاة مجتمع معین في مجال ترابي محدد، بحیث 
تمثل جھازا یشرف على مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، والعسكریة والإداریة، ومن ثم فوجود 
الدولة یبدوا رھینا بتوفر شروط أساسیة ھي:  (السكان، الأرض، قواسم ثقافیة مشتركة...) وخاصة 
شرط  دوام واستمراریة السلطة الذي یضفي على الدولة صفة الشخصیة المعنویة. وذلك بشكل یجعل 
منھا لا یستفید منھا من یملكھا. بل تكون موجھة نحو خدمة مصالح المجتمع بشكل عام، وبھذا المعنى 
یتبین ان الإنسان تظل حیاتھ رھینة بوجود الدولة  نظرا لما تضطلع بھ من مھام حیویة تھدف إلى 
إشاعة النظام وتحقیق الأمن فضلا عن تأمین الحقوق الأساسیة للأفراد.ورعایة تطلعاتھم نحو الحریة 
والعدالة. غیر أن ھذا التوجھ الإیجابي للدولة قد لا یتجسد دائما على أرض الواقع. بل قد یصطدم بما 
یمكن ان یكون الأفراد ضحیة لھ من عنف، أو ظلم تمارسھ الدولة بدعوى المحافظة على الوحدة 
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الإجتماعیة والصالح العام. الأمر الذي یجعل الدولة مقرونة بشكل مفارق، یقیم الحق والعدل وبأسالیب 
العنف والقوة... الشيء الذي یدفعنا إلى طرح التساؤلات التالیة: 

لماذا توجد الدولة؟ من أین تستمد مشروعیتھا؟ ➢

ما طبیعة السلطة الأساسیة؟ ➢

وما علاقة الدولة بالحق والعنف؟ ➢

                        المحور الأول مشروعية الدولة وغاياتها:

تقديم إشكالي:

ینبغي التمییز في مفھوم المشروعیة بین ما ھو مشروع ویستھدف إحلال العدل والحق، ومن 
ثم فھو یشیر إلى إلى ما ینبغي أن یكون. أما ما ھو شرعي فیعني ما ھو عادل بالنظر إلى 
النصوص المتواضع علیھا ومن ثمة فھو یشیر إلى ما ھو واقعي فعلي حینما نتحدث عن 

مشروعیة الدولة فإننا نتحدث عن التبریرات والدعائم التي ترتكز علیھا الدولة من أجل ممارسة 
سلطتھا على المواطنین. أما مفھوم الغایة فیدل على ما لأجلھ یقدم الفاعل على فعلھ وتخص 

الأفعال القصدیة والإختیاریة، فلا توجد غایة في الأفعال غیر الإختیاریة.  

ھكذا فكل دولة تستند إلى مشروعیة ما وانطلاقا من  ھذه المشروعیة یتم اختیار غایات من 
وجودھا، إذ یصعب الفصل ھنا بین الغایات والمشروعیة فیما یخص مسألة الدولة. فما الغایة 

من وجود الدولة إذن؟ ومن یختار الغایة؟ ومن أین تستمد مشروعیتھا؟ 

أطروحة جون لوك:➢

یرى جون لوك أن الدولة تستمد مشروعیتھا من خلال ضمان وحمایة أمن الناس 
وحقوقھم وممتلكاتھم أو ما یسمى بالخیرات المدنیة، وھي تلك الحقوق التي یتمتع بھا المجتمع 
كحق الحیاة، والحریة وسلامة البدن. كذلك امتلاك الخیرات الخارجیة كالأراضي والنقود 
وغیرھا ، فمن الضروري على الحاكم أن یحفظ ویؤمن لشعبھ أفرادا وجماعات تلك الحقوق ولا 
یتم ذلك إلا بواسطة قوانین مفروضة على الجمیع، دون تمییز بینھا ومواجھة كل شخص اراد 
انتھاك ھذه القوانین بالقمع والعقاب  أي حرمانھم من بعض تلك الحقوق التي كا یتمتع بھا 

كسلب حق الحریة، بسجنھ، ولا یكون العقاب إلا من اجل ردعھ وإخافتھ. 

أطروحة باروخ اسبينوزا :➢

امتدادا لموقف جون لوك الذي ینتمي إلى فلاسفة العقد الاجتماعي نجد الفیلسوف الھولندي 
باروخ اسبینوزا الذي یرى أن الغایة من وجود الدولة لیست ھي السیادة أو إرھاب الناس 
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والتحكم فیھم كأنھم حیوانات أو آلات بل ھي تحقیق الحریة أي تحریر الفرد من الخوف والعنف 
وجعلھ یتمتع بجمیع قواه الطبیعیة الجسمیة والذھنیة، وذلك من خلال ضمان أمنھ وحقھ في 
العیش والعمل، وضمان حریتھ في التفكیر والتعبیر. لكن شریطة ألا یتصرف ضد الدولة، فھي 

تمثل إرادة جماعیة لا فردیة. 

فريديريك هيغل ➢

یمیز ھیغل بین مفھومین غالبا ما یتم الخلط بینھما وھما مفھوم المجتمع المدني ومفھوم 
الدولة: فالمجتمع المدني یتحدد دوره في توفیر الحاجیات الذاتیة والیومیة للأفراد ، في حین 
ان الدولة بوصفھا بناء أو تركیبا عقلیا فإنھا لا تھتم بما ھو فردي أو تجزیئي، وإنما تھتم بما 
ھم كلي عام  ومشترك  فیما بین الأفراد حیث أن الغایة منھا ھي توفیر الأمن العام وحمایة 

الملكیة  ثم ضمان الحریة الشخصیة. 

إســــــــــتــنــتــاج: یتبین إذن ان الدولة تستمد مشروعیتھا انطلاقا من كونھا تعبر عن إرادة 
جماعیة، وانطلاقا من كونھا تعمل على ضمان حقوق الأفراد، وأمنھم وحریاتھم. فھي تمثل 
السلطة السیاسیة المسؤولة على تطبیق القانون وضبط السلوكات بشكل یضمن الاستقرار داخل 

الحیاة الاجتماعیة. 

                 

                                    المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية:

الإطار الإشكالي: 

إن امتلاك الدولة لمشروعیة وجودھا یكسبھا سلطة سیاسیة كما ان غایتھا ترشح سلطتھا. إن 
سلطة الدولة ھاتھ ھي سلطة سیاسیة. إذ لا وجود للدولة بدون وجود سلطة منظمة ودائمة 
تحكم الناس وتسیر شؤونھم الخاصة. لكن: ھل تنحصر السلطة في مجال ما ھو سیاسي أم انھا 
استراتیجیة تحكم وھیمنة وتوجیھ منتشرة في كل المجتمع؟وبالتالي ما ھي الآلیات التي تمارس 
بھا الدولة سلطتھا؟ وما ھي المقومات التي یلزم توفرھا في الحاكم من أجل ضمان استمرار 

سلطتھ السیاسیة؟ 

أطروحة مونتسكيو: ➢

یحدد مونتسكیو السلط في ثلاثة سلط: وھي السلطة التشریعیة، التي تھتم بتشریع القوانین 
الأبدیة أو المحدودة، وإلغاء قوانین سابقة. أما السلطة الثانیة فھي السلطة التنفیذیة المرتبطة 
بحقوق الناس كإقرار السلم أو الحرب، وحمایة البلاد من الثورات وإرسال أو استقبال السفراء. 
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أما السلطة الاخیرة فھي السلطة القضائیة المتعلقة بالحق المدني وھي الحكم على مرتكبي 
الجرائم. إن ھذه السلط ھي العمود الفقري للدولة، أن ثم توسیعھا  بمساواة أما إذا اجتمعت 
السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في حزب واحد أو في ید رجل واحد فسیتعرض الشعب 
للضیاع  لأنھ ستغیب الدیمقراطیة وستحطر الدیكتاتوریة. وھذا ما یتعارض مع الغایة القصوى 
التي جاءت من اجلھا السلطة والتي تجلت في الحریة وإحقاق الأمن والطمأنینة للمواطنین. 
ویبقى ھذا التصور یتاطر ضمن مجال الفلسفة السیاسیة والتي كان مونتسكیو واحدا من 

المؤسسین لھا. 

   

أطروحة نيكولاي ميكيافيللي:➢

یرى المفكر الإیطالي میكیافیللي من خلال كتابھ " الأمیر " أن مجال السیاسة ھو مجال صراع بین 
اللإرادة والجماعات لذلك یجب على رجل السیاسة الحاكم أن یستخدم  كل الوسائل المتاحة لدیھ للتغلب 
على خصومھ وبلوغ غایتھ سواء بالطرق المشروعة أي القوانین أو الطرق غیر المشروعة مثل: القوة 
والمكر والخدیعة ونفد العھد والتظاھر بالسخاء والتدین والإستقامة...) فالأمیر یجب أن یتصرف بوصفھ 
إنسانا وحیوانا في نفس الوقت، بمعنى أن یتصرف بالعقل والقوة والمكر في نفس الوقت، إن اراد ان 

یحافظ على ھبة الدولة، وضمان استمراریة سلطتھ السیاسیة.  

أطروحة ابن خلدون➢

یرى المفكر المغاربي عبد الرحمان ابن خلدون أن العلاقة بین الرعیة والسلطان  ینبغي أن 
تكون علاقة عادلة وصالحة. لأن  في ذلك مصلحة للطرفین معا لأن السیاسة لیست تطرفا ولا 
تسلطا بل ھي رفق واعتدال. فالحاكم لا ینبغي أن یكون مفرطا في الذكاء والیقضة ومتشددا في 
محاسبة الناس ومعاقبتھم فیجعلھم یشعرون بالخوف والذل مما یفسد أخلاقھم حیث یلجئون إلى 
الكذب والخدیعة والنفاق ویتحینون الفرصة  للانقلاب علیھ أو الغدر بھ. كما ان الحاكم لا ینبغي 
ان یتصف بالبلادة والجمود فتسود الفوضى وتضیع السلطة السیاسیة. إنھ ینبغي علیھ ان یسلك 

سلوكا وسطا لا إفراط  ولا تفریط. 

                                          

                                            خلاصة للمحور الثاني:  

ھناك إذن تباین في تصور علاقة السلطة السیاسیة للدولة بالافراد حیث نجد الموقف الذي یرى 
ضرورة اتصاف ھذه السلطة بالاعتدال  والرفق وعدم اعتماد القوة من منطلق ان الرعیة امتداد 
للحاكم ولا یوجد ھناك اي انفصال بین الطرفین، في حین أن الموقف الثاني یرى أنھ من حق 
الدولة إن اقتضت الضرورة ذلك أن  تلجأ إلى القوة والعنف والمكر والخداع. من أجل ضمان 
استمراریة الدولة والحفاظ على سلطتھا السیاسیة. فھل یحق للدولة تمارس العنف في تعاملھا 

مع الأفراد؟ وھل یمكن للعنف أن یشكل أساسا للحفاظ على السلطة السیاسیة؟ 
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                           المحور الثالث الدولة بين الحق والعنف: 

الإطار الإشكالي: 

یمثل العنف العدو المعلن لكل دولة، فما من دولة في الماضي أو الحاضر إلا ورفعت شعار استتباب 
الأمن والنظام والعدالة والحق. وبعبارة أخرى محاصرة نواتج العنف من  رعب وفوضى وظلم وذلك 
بھدف إحقاق الحق. فھل یمكن إحقاق الحق والعدالة من خلال العنف؟ وكیف یمكن للدولة أن تحاصر 

العنف وتواجھھ بعنف مضاد قد یكون اشد فتكا؟ 

أطروحة ماكس فیبر: 1.

                        

 الدولة تقوم على العنف المشروع وعلى الصراع بین الطبقات: ➢

یمثل ھذا التصور " ماكس فیبر" الذي یعرف الدولة كتجمع بشري في حدود مجال جغرافي معین. 
انطلاقا من ھذا التحدید السوسیولوجي یعتبر ماكس فیبر أن الدولة تقوم على الحق في إحتكار واستخدام 
العنف الفیزیائي المادي المشروع لمصلحتھا. فالدولة تعاقب عن الأخطاء المرتكبة بواسطة العنف 
المادي. فلو وجدت بنیات إجتماعیة خالیة من العنف لاختفى مفھوم الدولة وساد بدلا عنھ مفھوم 
الفوضى لذاك فالسمة الممیزة للدولة ھو العنف المادي إنھ وسیلتھا الخاصة ولا یسمح للأفراد 
والجماعات باستعمال العنف إلا بتفویض   وموافقة من الدولة. إذ ان الدولة ھي المصدر الوحید المخول 
لھ ممارسة العنف ، وفي ھذا الصدد یقول ماكس فیبر على لسان تروتسكي " كل دولة تنبنى على 
القوة". ھكذا فالعلاقة بین الدولة والعنف علاقة حمیمیة ولا یمكن للدولة أن تحافظ على ھبتھا وتضمن 
إستمرار سلطتھا إلا من خلال إحتكار العنف وممارستھ ضد كل من یحاول الخروج عن المعاییر 

القانونیة والسیاسیة التي وضعتھا الدولة 

أطروحة جاكلین روس:فیلسوفة جاكلین  2.

     الدولة تقوم على الحق والعدالة: 

 ترى الفیلسوفة جاكلین روس ان ما یمیز المجتمعات  المعاصرة خصوصا الغربیة ھو 
إحترامھا لحقوق الإنسان في صیغة دولة الحق والقانون. ھذا النوع من الدول ھو ارقى ما 
توصل إلیھ الفكر القانوني السیاسي وذلك من أجل سیادة القاعدة القانونیة  في حكمھا  
العلاقة القائمة بین المحكومین والحاكمین. فدولة الحق تنبني على القانون  وإحترام 
الشخص البشري وضمان  حریتھ وكرامتھ الإنسانیة. فالفرد في دولة الحق ھو قیمة علیا 
ومعیار أسمى لصیاغة القوانین والتشریعات  التي تملأ كل أشكال الاستعباد  والاضطھاد التي 
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قد یتعرض لھا وان الدولة بھذا الفھم ستكون مجرد وسیلة لخدمة الفرد إذ تعتبره الغایة 
الأساسیة من كل تشریع ولم یتم ذلك إلا من خلال مبدأ فصل السلط  الذي یمكن من تأسیس 

دولة الحق والقانون. 

 أطروحة بول ریكور:  3.

رغم ان الدولة تقوم على مبدأ العنف المشروع، فلا یمكننا تعریفھا إنطلاقا من العنف، 
بل یجب أن یتم ذاك إنطلاقا من مبدا السلطة، ویؤكد بول ریكور على انھ لیس من 
الضروري لكي تصبح الدولة دولة حق وقانون – أن نقوم بإختزال فكرة السلطة في 

فكرة العنف. 

   إستنتاج: 

إن ما یجعل المواطن أكثر ارتباطا ذھنیا وسلوكیا بالدولة وبشرعیتھا ھو كونھا دولة 
الحق والقانون والمؤسسات، أي ان تجمع بین السیاسة والأخلاق بین القوة والإقناع 
وتقوم على الحق والفصل بین السلط، وتحافظ على الكرامة الإنسانیة  من كل انواع 

العنف والقھر والإستبداد.... 

             

                                      المفھوم الثاني: الحق والعدالة  

تقدیم إشكالي: 

یعرف أندري لالاند الحق بأنھ ما یتأسس  على قاعدة قانونیة، ویعني ما ھو مشروع وقانوني في مقابل 
ما ھو فعلي وحقیقي وواقعي. ویحدد مفھوم العدالة بكونھا صفة لما ھو عادل، وكل فعل أو قرار 

ویستعمل لفرض العدالة على الأفراد، ویطرح مفھوم الحق والعدالة التساؤلات التالیة: 

ما علاقة الحق بالعدالة؟ ➢

ھل یمكن أن تكون العدالة أساس للحق؟ ➢

ھل العدالة تعني دائما المساواة والإنصاف؟ ➢
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المحورالأول : الحق بین الطبیعي والوضعي: 

الطرح الإشكالي: 

مادام الإنسان كائنا طبیعیا فمعنى ھذا أن لھ حقوقا طبیعیة مرتبطة بوجوده الطبیعي، لكنھ إستطاع أن 
یؤسس مجتمعا ویطور ثقافة، فھذا یعني كذلك ان لھ حقوقا  وضعیة یضمنھا لھ المجتمع بقوانین 

محددة. من ھذا  المنطلق لا یمكن الحدیث عن الحق دون استحضار ما ھو طبیعي وما ھو وضعي ثقافي. 
فعلى ماذا یتأسس الحق ھل على ما ھو طبیعي أم على ما ھو وضعي؟ 

عندما نتحدث عن الحق الطبیعي فإننا نتحدث بالضرورة على مجموع الحقوق التي یجب ان یتمتع بھا 
الإنسان بحكم طبیعتھ كإنسان، وقد كان رجوع فلاسفة الحق الطبیعي ، مثل: طوماس ھوبز، وجون جاك 

روسو، واسبینوزا إلى حالة الطبیعة بھدف معرفة الطبیعة الإنسانیة، بحیث إختلفوا حول حالة الطبیعة 
لكنھم، یشتكون في مبدأ واحد أساسي ھو جعل الطبیعة المفترضة للإنسان أساسا لكل حقوقھ في الحالة 

المدنیة أو الإجتماعیة. 

من ھنا فللإنسان حسب التصور الطبیعي للحق حقوق لا یمكن المساس بھا وھي حقوق كونیة ومطلقة. 

أطروحة طوماس ھوبز:      التصور الطبیعي  1.

یعرف طوماس ھوبز في كتابھ " اللیفیاتان" حق الطبیعة بانھ الحریة التي تخول لكل إنسان في أن 
یسلك وفقا لما تملیھ علیھ طبیعتھ الخاصة وما یراد نابعا لھ. أما حالة الطبیعة عند ھوبس فھي " حالة 
حرب الكل ضد الكل " إنھا حالة صراع وعنف وفوضى  كما تصور ھوبس بان الطبیعة الإنسانیة شریرة 
وان الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان. وإنطلاقا من ھذا التصور ارتأى ھوبس   إلى ضرورة تاسیس الحق في 
حالة إجتماع كل ما ھو طبیعي  وینبغي استمداد قوة ھذا الحق  من قوة الطبیعة من خلال قوة الامیر 

الذي سیفرض نفسھ على الجمیع ویتنازل لھ الأفراد على حریاتھم الطبیعیة. 

أطروحة جون جاك روسو روسو :  2.

سیختلف جون جاك روسو مع طوماس ھوبز في تصوره لحالة الطبیعة ولطبیعة الإنسان.  إذ یرى أنھا  
حالة أمن وسلام وان الإنسان خیر بطبعھ. لكنھ مع ذلك یلتقي معھ في رجوعھ لحالة من اجل البحث عن 
مرجعیة ومرتكز لتأسیس الحق. وبما ان العقد الاجتماعي یجسد الإرادة العامة التي تعلوا على كل 
الإرادات الفردیة. فالامتثال والخضوع للعقل الاجتماعي ھو خضوع للإرادة الجماعیة التي تحقق العدل 
والمساواة وتضمن الحقوق الطبیعیة للأفراد. وبذلك فالامتثال للقوانین التي شرعھا العقد لا تتعارض مع 
حریة الفرد. مادام العقد الاجتماعي  ھو تجسید لإرادة الافراد. ھكذا فالحق عند روسو یقوم على الطبیعي 

" الطبیعة الخیرة" وعلى الوضع، القانون الذي تستمد علیھ الإرادة الجماعیة معا. 

أطروحة ھانز كیلسن: التصور الوضعي التعاقدي       3.

الحق لا یستمد قوتھ إلا من القوانین الجاري بھا العمل فعلا والتي تمثل الضوابط التنظیمیة المؤطرة 
للمجتمع.  وبالتالي فإن التصور الوضعي یرى بأنھ لا وجود لحق غیر الحق الوضعي الفعلي والقائم 
الذي لیس إلا تعبیرا عن میزان القوى المتصارعة داخل المجتمع. " الحق یقول القانون كما ان القانون 
یقول الحق". وفضلا عن ھذا یرى الفیلسوف ھانز كیلسن أن ھناك اختلاف في المرجعیات الثقافیة 
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والاجتماعیة بین  الناس لتصورھم لأساس الحق ویجعل ھذا الأخیر یختلف باختلاف المبادئ الذي یرتكز 
علیھا.  

إستنتاج :  

یمكن القول بأن أھم إنجاز أنجزه الإنسان على مستوى الفكر الإنساني ھو تأسیس فكرة الحق باعتباره 
معیارا منظما لحیاة الأفراد. بناء على التمییز بین مضامین الحق الطبیعي والحق الوضعي وجعل الثاني  
یفصل الإنسان عن حالتھ الطبیعیة ویدخلھ إلى حالتھ المدنیة المدنیة المعترفة ببعض حقوقھ  الطبیعیة 
لجوھر طبیعتھ الإنسانیة المتمثلة في الحق في الحیاة والأمن. وربط حریتھ بتنازلھ عن الصفات 

الحیوانیة فیھ. 

المحور الثاني: العدالة كاساس للحق: 

الإطار الإشكالي: 

ھل العدالة ھي تطبیق للقانون؟ 

ما علاقة العدالة بالحق؟ 

ھل تؤسس العدالة الحق أم أن ھو الذي الحق یؤسس العدالة؟ 

أطروحة شیشرون: 1.

یرى شیشرون بان العدالة تتجاوز  المؤسسات ( القوانین التي لا تسھر على إحقاق الحق بعكس ما 
تشتغل على قوانین وضعیة ومؤسساتیة اساسھا تحقیق المنفعة  وتكریس الظلم. مما یجعلھا عدالة 
باطلة. ومن ھنا فالعدالة الحقة نابعة من الطبیعة الإنسانیة العادلة المتمثلة في المیل إلى حب الناس 
وكونھا منبع الفضائل واساس الحق، حیث تسھر على تكریس الحق وتمجده  وتستحسنھ بالعقل. لذا 
فالطبیعة الخیرة للإنسان إذا قام علیھا الحق كان ملزما. وإذا لم یقم علیھا فإن جمیع الفضائل ستتلاشى. 
وتدعیما لھذا التصور یقول الفیلسوف المسلم ابن مسكویھ: " لیست العدالة جزء من الفضیة فحسب بل 

ھي الفضیلة كلھا"  

أطروحة إمیل شارتي: 2.

یرى بان الحق لا یتخذ مصداقیتھ وشرعیتھ إلا إذا ارتبط بالواقع. حیث یستمد الحق قیمتھ من خلال 
سلطتھ وعدالتھ التي یجب أن یكون معترفا بھا من السلطة الحاكمة. فالأمر الواقع والمعیش لا یعبر عن 
الحق ولا یبرر عدالتھ. اي أن الحق لا یتأسس إلا على اساس المساواة. فالحق یتأسس من خلال معاملة 
الناس بالتساوي بصرف النظر عن المتفاوتات القائمة بینھم سواء من حیث السن، او الجنس، او 

مستوى الوعي والإدراك. 

موقف اسبینوزا: 3.

العدالة تجسید للحق وتحقیق لھ فلا وجود للحق خارج عدالة القوانین التي تحددھا الدولة. فھي 
المؤتمنة على القوانین والواجبات والضامنة لتحقیق العدالة، فلا یحق لھا أن تتساھل في تطبیق 
العدالة ولا ان تسمح بانتھاك قوانینھا. بل علیھا ان تضمن لكل فرد حقوقھ طبقا لقوانینھا، وان 

تسھر على تطبیق مبدأي الإنصاف والمساواة، وان تحقق غایات الدیقراطیة 
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إستنتاج: 

ھكذا نخلص بان العدالة لم تعد صفة من صفات النفس بل فضیلة مدنیة ولما ھناك إمكانیة وقوع 
العدالة في أخطاء نتیجة تطبیق عمومیة قوانینھا على الحالات الخاصة 

المحور الثالث: العدالة بین الإنصاف والمساواة: 

الإشكال:  

تھدف العدالة من حیث المبدأ إلى خلق المساواة لكنھا بخلقھا للمساواة لا تنصف الجمیع. فھل ینقص 
ھذا من قیمتھا؟ أم ان العدالة ینبغي ان تستھدف  إنصاف جمیع الأفراد لا خلق  المساواة بینھم؟ 

أطروحة أفلاطون: 1.

العدالة عند افّلاطون فضیلة تقوم في القوى المتعارضة وتناسبھا فھي فضیلة أخلاقیة تتحقق على 
مستوى النفس البشریة حیث تنسجم قواھا: الشھوانیة، والغضبیة، والعاقلة. كما أنھا فضیلة سیاسیة 
تتحقق في المجتمع حین تنسجم طبقاتھ: المنتجون، الجنود، الحكام... وینصرف كل فرد نحو اداء وظیفة 

واحدة بإتقان. ھي تلك التي وھبتھ الطبیعة القدرة على ادائھا  دون ان یتطفل على عمل الآخرین. 

موقف دافید ھیوم: 2.

یرى دافید ھیوم ان العدالة الحقة ھي التي تضع حدودا فاصلة بین ما ھو عام وما ھو خاص، دون أن 
یحدث تعارض بینھما. اي أنھا تمكن من تحقیق التوازن بین الحریة الفردیة والحریة الجماعیة وبین 
المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، مما یحقق العدالة والإنصاف المرتبطان بالواقع المعیش. 
فالإنصاف یظھر إذا ما  ذابت المصلحة الشخصیة في المصلحة العامة، والعدالة ستنتھي قیمتھا 
الأخلاقیة إذا ارتبطت بالمصلحة الفردیة فقط. وإذا تعلقت بالمصلحة العامة فستغدو فضیلة اخلاقیة 

خلقتھا قوانین المجتمع.  

أطروحة جون راولز: 3.

القاعدة الأساسیة لتحقیق العدالة ھي الإنصاف ، وھي تقوم على مبدئین  أساسیین ھما: أولا المساواة 
بین جمیع الافراد في الحقوق والواجبات. ثانیا:  اللامساواة في الثروة والسلطة. إن نظریة العدالة لا 
یمكن أن تخل بالمبدأ الجوھري للإنسانیة والمتمثل في الحریة الفردیة التي تضمن تكافؤ الفرص، حیث 
انھ تبقى دائما للفرد الحق في الارتقاء  بوضعیتھ من خلال الإبتكار والمبادرة التي تحقق النمو 
الاقتصادي للمجتمع ككل. وبھذا تشكل العدالة كإنصاف والحریة الفردیة قاعدة العاون الإنساني الإرادي 

في إطار التعاقد الاجتماعي الدیمقراطي. 

خلاصة للمحور: 

تعد العدالة اساس الحیاة الاجتماعیة الراقیة ولتحقیقھا على الإنسان الالتزام بالمبادئ القائمة الحریة 
والمساواة واحترام حقوق الإنسان السیاسیة والاجتماعیة والاحتكام إلى معاییر  تنسجم مع طبیعة 

الإنسان ككائن ممیز وعاقل واجتماعي.   
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